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         دور لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض طبقا للمرسوم الرئاسي 

     15-247  

The role of the Bid Opening and Bid Evaluation 

Committee in accordance with Presidential Decree 15-

247 

  ،1*بلباي إكرام. د
 مستغانم/ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس1

  ikram.belbey@univ-mosta.dz،)الجزائر(

  : الملخص

تهدف هذه الورقة البحثیة إلى تبیان دور لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض طبقا      

الرقابة في إطار الصفقات العمومیة  ، حیث تتمیز247-15الرئاسي رقم للمرسوم 

تسمح بممارسة سلطتها الرقابیة حسبما خولها  آلیاتكفل المشرع لكل نوع منها و بالتعدد، 

ه الأخیرة نجد ضمنها رقابة لجنة ذالقانون من صلاحیات، فمنها الخارجیة والداخلیة، ه

نظم المشرع  الدراسة إلى أن هذه اللجنة التيوخلصت . فتح الأظرفة وتقییم العروض

آلیة تحدثها المصلحة  موجب المرسوم الرئاسي سالف الذكر،تعتبرب سیرها وعملها

اعتماد نظام یكفل تعدد لجان فتح الأظرفة  الأخیرةالمتعاقدة في إطار رقابة داخلیة، ولهذه 

من  160نص المادة  وتقییم العروض وذلك بغیة تفادي تراكم الملفات حسب ما ورد في

 .قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

- 15لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض؛ دور؛ المرسوم الرئاسي : الكلمات المفتاحیة

  ؛ المتنافسین؛ الصفقات العمومیة؛247
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Abstract:  
This research paper aims to clarify the role of the Bid Opening 
Committee and Evaluation of Bids in accordance with Presidential 
Decree No. 15-247, where oversight within the framework of public 
deals is characterized by plurality, and the legislator ensured for 
each type of mechanisms that allow the exercise of its oversight 
authority as empowered by law, including external and internal, 
these The latter includes the oversight of the Bids Opening and Bids 
Evaluation Committee. The study concluded that this committee, 
whose functioning and work has been regulated by the legislator in 
accordance with the aforementioned presidential decree, is a 
mechanism created by the contracting authority within the 
framework of internal control, and the latter has the adoption of a 
system that guarantees the multiplicity of committees for opening 
envelopes and evaluating offers in order to avoid the accumulation 
of files as stated in the text of Article 160 From the Public 
Procurement and Public Facility Powers Act. 
Keywords :Bids Opening and Bids Evaluation Committee ; Role ; 
Presidential Decree 15-247 ; contenders ; Public transactions ; 
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  بلباي إكرام. د*
  

  : مقدمة

وتحتل أهمیة كبرى  ،الصفقات العمومیةصورة من صور العقود الإداریةتعتبر 

في مجال المعاملات الاقتصادیة، ولذلك أولاها المشرع الجزائري أهمیة خاصة من خلال 

ونظرا لخصوصیة . استقلالها بتشریع خاص وأحكام فنیة تتماشى مع طبیعة أهدافها

الصفقات العمومیة، ولأهمیتها في الاقتصاد الوطني فهي تخضع للرقابة قبل دخولها 

وأثناء التنفیذ وبعده، ونظرا لخطورة الصفقات العمومیة بمختلف أنواعها حیز التنفیذ، 

واتصالها بالخزینة العامة فإنه أصبح من الضروري إخضاعها لصور عدیدة من 

الرقابة، ذلك أن الغرض والهدف الأساسیین من تسلیط هذه الرقابة هو التأكد من 

دارات العمومیة والهیئات المستقلة تطبیق الأهداف المرجوة من وراء التعاقد، وإلزام الإ

بالتقید بالأحكام التي یتضمنها قانون الصفقات العمومیة، بما یكرس المبادئ الكبرى 

للتعاقد والمتمثلة في مبدأ الشفافیة، حریة المنافسة والمساواة بین المتنافسین أو 

  .المتعارضین

ظرفة وتقییم وتبرز أهمیة الدراسة في معرفة الدور الجدید للجنة فتح الأ

العروض، بعد أن تم دمج الهیئتین، وذلك من أجل ضمان السیر الحسن للصفقات 

 .العمومیة، ومحابة الفساد، وكذا تشكیلتها، وإجراءات سیرها

القسم الفرعي الأول من القسم  1451- 82خصص المشرع في المرسوم قد و 

، وكذا 4342- 91فیذي الأول مصطلح الرقابة الداخلیة، كما تم ذلك في المرسوم التن

 ،2364-10والأمر ینطبق على المرسوم الرئاسي  ،2503- 02في المرسوم الرئاسي 

المتضمن قانون الصفقات العمومیة  2475-15ولم یحد المرسوم الرئاسي رقم 

وتفویضات المرفق العام عن سابقیه في النص صراحة على الرقابة الداخلیة كأول آلیة 

قبل دخولها حیز التطبیق، المختصة بها لجان فتح الأظرفة رقابیة تخضع لها الصفقة 
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وتقییم العروض التي تحدث لدى المصلحة المتعاقدة، والتي بین المرسوم الجدید 

لجان فتح الأظرفة وتقییم المنوطةل مهاموالدوار الأفما هي . تشكیلتها وإجراءات سیرها

  ؟ 247-15العروض طبقا للمرسوم الرئاسي ساري المفعول 

  :نجیب عن هذا الإشكال وفق محورین كالآتيس

  لجنة فتح الأظرفة وتقیم العروض وتشكیلهاالإطار العام ل: الأول محورال

  .سنتطرق إلى أهمیة إعتماد هذه اللجنة في ظل المرسوم الجدید، وكذا تشكیلتها

  لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض في ظل المرسوم الجدید: أولا

تعتبر الصفقات العمومیة المنفذ الأهم للمال العام، حیث یتم عن طریقها تجسید 

 . المشاریع وفق إجراءات متعددة یشوبها الكثیر من مخاطر الفساد الإداري والمالي

ولتلافي أو على الأقل الحد من الفساد، عمد المشرع على فرض آلیات رقابة 

بصفة مباشرة وأخرى غیر مباشرة، فتعددت الأسالیب والصیغ التي تتم من خلالها الرقابة 

فأصبحت هناك الرقابة القبلیة والبعدیة، الداخلیة . على سیر وتسییر المال العام

 . یاسیة ورقابة الهیئات الخاصةوالس والقضائیةوالخارجیة، المالیة 

ولعل من المراحل الحساسة دون شك، مرحلة اختیار المتعهد الذي یفوز 

بالصفقة، ودرءا للشبهات واتقاءا للفساد أنشات لجنة لفتح الأظرفة وتقییم العروض لتسییر 

تلك المرحلة على اعتبار أنهم أكفاء من خلال ممارستهم لمهام نص علیها القانون 

 . ن بذلك رقابة داخلیة على سیر العملیةممارسی

إلا أن الواقع أثبت أن هذه اللجان تعد في حد ذاتها مصدرا مهما للفساد وبالتالي 

  . 6وجب فرض رقابة على أعمالها وعلى مراحل أخرى من الصفقة بطریقة أكثر فاعلیة

قد أكد المشرع الجزائري على إحداث لجنة واحدة أو أكثر دائمة لفتح هذا و 

الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والأسعار لدى كل مصلحة متعاقدة، فاستحداثها یعد 

كما یمكن لهذه . على كل الهیئات التي لها صلاحیة إبرام الصفقات العمومیة ًأمرا إلزامیا
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اللجنة أن تتغیر في تشكیلها من حین لآخر حیث تجتمع طبقا للتاریخ المحدد في الإعلان 

  . 7ساعة المحددة لها وفي جلسة علنیة یحضرها المتعهدون أنفسهمعن الصفقة وفي ال

ففي ظل القانون الجدید، یتم في جلسة علنیة فتح الأظرفة وتقییم العروض من 

طرف لجنة واحدة، مع الإشارة إلى أنه كان سابقا یتم فتح الأظرفة من قبل لجنة فتح 

رى وهي لجنة تقییم العروض، الأظرفة في حین أن تقییم العروض یتم عن طریق لجنة أخ

وهو ما یعني أن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الجزائري الجدید أدمج 

  .8كلا من لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقییم العروض في لجنة واحدة

  تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض: ثانیا

عیا فیما یخص أحكام الرقابة تغییرا هیكلیا ونو  247- 15أحدث المرسوم الرئاسي 

تحدث المصلحة «: منه 160الداخلیة على الصفقات العمومیة حیث جاء في المادة 

المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلیة لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحلیل 

فتح " العروض والبدائل والأسعار الاختیاریة عند الاقتضاء تدعى في صلب النص لجنة

 ".... الأظرفة وتقییم العروض

واضح من المادة أعلاه أن المشرع الجزائري جمع في الإصلاح الجدید للصفقات 

بین لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقییم العروض وكانت كل واحدة منفصلة مستقلة عن 

م، وإذا بالتنظیم الجدید یجمع بینهما 2015الأخرى، وبتشكیلة مغایرة وهذا في الفترة قبل

من المرسوم  71وطبقا للمادة . في لجنة واحدة تسمى لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

منه، وبذلك  160الرئاسي الجدید یتم فتح الأظرفة وتقییم العروض المنشأة بموجب المادة 

بعث مرونة وبساطة اتجه الإصلاح الجدید للصفقات فیما یخص أحكام الرقابة الداخلیة ل

 .  9في الإجراءات وربحا للوقت

وتحدث المصلحة المتعاقدة، في إطار الرقابة الداخلیة، لجنة دائمة واحدة أو أكثر 

مكلفة بفتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والأسعار لاختیاریة، عند الاقتضاء، تدعى 
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هذه اللجنة من موظفین وتتشكل . »لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض«في صلب النص 

 . مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدة، یختارون لكفاءتهم

ویمكن للمصلحة المتعاقدة، تحت مسؤولیتها، أن تنشئ لجنة تقنیة تكلف بإعداد 

فتقوم لجنة فتح . تقریر تحلیل العروض، لحاجات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم  الأظرفة وتقییم العروض بعمل إداري وتقني

بمنح الصفقة أو الإعلان عن جدوى الإجراء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة، 

ویحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر، . وتصدر في هذا الشأن رأیا مبررا

ها، في إطار تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وقواعد تنظیمها وسیرها ونصاب

غیر أن اجتماعات لجنة فتح الأظرفة وتقییم . الإجراءات القانونیة والتنظیمیة المعمول بها

العروض في حصة فتح الأظرفة، تصح مهما یكن عدد أعضائها الحاضرین، ویجب أن 

تسهر المصلحة المتعاقدة على أن یسمح عدد الأعضاء الحاضرین بضمان شفافیة 

لأظرفة وتقییم العروض أشغالها المتعلقة بفتح الأظرفة وتقییم وتسجل لجنة ا. الإجراء

. العروض في سجلین خاصین یرقمهما الآمر بالصرف ویؤشر علیهما بالحروف الأولى

فطبقا للمرسوم الرئاسي الجدید یحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكیلة 

ا في إطار الإجراءات القانونیة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وقواعد سیرها ونصابه

 . 160والتنظیمیة المعمول بها، فهي لجنة دائمة كما وصفتها المادة 

فلجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض لیست لجنة عارضة أو مؤقتة، تكلف بمهمة 

ثم تزول وتحل، بل هي لجنة قارة وثابتة أو دائمة كما وصفها النص، ودائمیة اللجنة لا 

لأحوال تضمنها لقائمة محددة غیر قابلة للتعدیل، بل یجوز إدخال یعني بحال من ا

تعدیلات علیها من حیث التشكیلة بین الفترة والأخرى بموجب مقرر موقع من مسؤول 

 . المصلحة المتعاقدة
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من النص أعلاه تبین لنا أن المشرع الجزائري ألح على مبدأ الجماعیة في متابعة 

ام المصلحة المتعاقدة بإشهار طلب العروض، بل ألزم وتسییر الصفقة، فلم یكتف بإلز 

بتشكیل ) الخ...الوزیر، الوالي، رئیس البلدیة، مدیر المؤسسة المستقلة(مسؤولها الأول 

  . لجنة لفتح الأظرفة وتقییم العروض المتضمنة عطاءات العارضین

یة وقد أحسن المشرع الجزائري صنعا عندما منح المصلحة المتعاقدة سلطة تقدیر 

في اختیار لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، وهذا بسبب اختلاف طبیعة الإدارات 

العمومیة، واختلاف طبیعة العقود الإداریة، فالتشكیلة التي تصلح للولایة أو البلدیة، قد لا 

تصلح للجامعة أو مركز مهني، لذا وجب أن تختلف من مصلحة متعاقدة إلى مصلحة 

لجهة المتعاقدة صلاحیة اختیار من یرى في عضویتهم فائدة أخرى، ویعود للمسؤول ا

بالنسبة للجنة، ومن الطبیعي أن العمل متى تم جماعیا كان أبعد عن إثارة الشبهات 

الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم  160وبالرجوع لنص المادة . بصدده

اشترطت عنصر المؤهل والكفاءة  الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام فنجدها قد

في الأعضاء الذین سیشملهم مقرر إنشاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، وبحكم أنها 

 . 10لجنة داخلیة فهم یتبعون جمیعا المصلحة المتعاقدة

  مهام لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض : المحور الثاني

تتجلى مهام اللجنة في مرحلتین، وذلك عند فتح الأظرفة كمرحلة أولى وتقییم 

 : العروض كمرحلة ثانیة

  :مهام اللجنة في مرحلة فتح الأظرفة: أولا

  :من المرسوم الرئاسي الجدید تتمثل مهام اللجنة في 71طبقا لنص المادة  

  تثبیت صحة تسجیل العروض؛  
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 دین حسب تاریخ وصول الأظرفة إعداد قائمة المترشحین أو المتعه

ترشحهم أو عروضهم مع توضیح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفیضات 

  المحتملة؛

 إعداد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرض؛  

  التوقیع بالأحرف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا

  تكون محل طلب استكمال؛ 

 ا موقعا من جمیع أعضاءها تحریر محضر الجلسة أثناء انعقاده

  الحاضرین والذي یجب أن یتضمن التحفظات المحتملة التي یقدمها الأعضاء؛ 

  دعوة المترشحین أو المتعهدین عند الاقتضاء كتابیا عن طریق

المصلحة المتعاقدة إلى استكمال عروضهم التقنیة بالوثائق الناقصة أو غیر 

جنة في أجل عشرة أیام تبدأ من الكاملة تحت طائلة رفض عروضهم من قبل الل

  تاریخ فتح الأظرفة؛

  تقترح على المصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء إعلان عدم جدوى

  من هذا المرسوم؛  40الإجراء حسب الشروط الواردة في المادة 

  إرجاع الأظرفة غیر المفتوحة لأصحابها من المتعاملین

  الاقتصادیین عند الاقتضاء عن طریق المصلحة المتعاقدة، 

ویتم فتح ملف الترشح والعروض التقنیة والمالیة في جلسة علنیة بحضور 

المتعهدین الذین یتم إعلامهم مسبقا خلال نفس الجلسة، وفي حالة الإجراءات المحدودة 

ت الترشح بصفة منفصلة، أما في إجراء طلب العروض المحدود فتفتح الأظرفة تفتح ملفا

المتعلقة بالعروض التقنیة والخدمات والعروض المالیة على ثلاث مراحل، ولا یتم فتح 

الأظرفة الخدمات في جلسة علنیة، وتلتزم المصلحة المتعاقدة بالاحتفاظ بالأظرفة المالیة 
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ا صحیحة مهما كان عدد تهت مسؤولیتها وتعتبر اجتماعالغایة فتحها في مكان مؤمن تح

 .   الأعضاء الحاضرین

  :مهام اللجنة في مرحلة تقییم العروض: ثانیا

تبرز أهمیة الدور الرقابي للجنة في هذه المرحلة من خلال تقییمها للعروض  

دید القیام من المرسوم الج 72وانتقاء أفضلها، لذلك فقد أسند لها المشرع وفقا لنص المادة 

بإقصاء الترشیحات والعروض غیر المطابقة لمحتوى دفتر الشروط أو لموضوع الصفقة، 

وفي الحالات التي لا تحتوي على مرحلة الانتقاء الأولى لا تفتح الأظرفة العروض التقنیة 

والمالیة والخدمات المتعلقة بالترشیحات المقصاة وذلك عند الاقتضاء؛ وتقوم اللجنة 

عروض الباقیة على مرحلتین على أساس المعاییر والمنهجیة المنصوص علیها بتحلیل ال

في دفتر الشروط، حیث تقوم في المرحلة الأولى بالترتیب التقني للعروض مع إقصاء 

العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنیا المنصوص علیها في دفتر الشروط، وفي 

للمتعهدین المؤهلین تقنیا مع مراعاة  المرحلة الثانیة یتم دراسة العروض المالیة

التخفیضات المحتملة في عروضهم، وصولا لاختیار أحسن العروض من حیث المزایا 

الاقتصادیة، على أنه یمكن للجنة أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض 

ة المقبول إذا ثبت أن منحه الصفقة سیترتب علیه هیمنته على السوق أو اختلال المنافس

 .  في القطاع المعني

من التنظیم الجدید طبیعة عمل  161وقد أوضح المشرع من خلال نص المادة 

لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بأنه عمل تقني إداري بحت ویمكنها الاستعانة بلجنة 

، وعلیه فهي لیست مكلفة 160/3تقنیة للقیام بإعداد تقریر تحلیل العروض طبقا للمادة 

 :  ات العمومیة، بل تعرض عملها على المصلحة المتعاقدة والتي تقوم بـبمنح الصفق

  منح الصفقة  

    إلغاء عدم الجدوى 
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 الإعلان عن عدم الجدوى  

     إلغاء المنح المؤقت للصفقة برأي مبرر 

وأخیرا تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بإثبات أشغالها المتعلقة بفتح 

سجلین خاصین یرقمهما الآمر بالصرف ویؤشر علیهما  الأظرفة وتقییم العروض في

  .  11بالحروف الأولى

وتجدر الإشارة أن هناك أحكام خاصة بالفتح بخصوص بعض الصفقات 

 : العمومیة وهي

 :حالة طلب المحدود/1

یتم فتح عرض  247- 15من المرسوم رقم  3الفقرة  70فطبقا لنص لمادة 

 . المتنافسین التقنیة أو العروض التقنیة النهائیة والعروض المالیة على مرحلتین

  :حالة المسابقة/2

یتم فتح عروض المتنافسین التقنیة وعروض الخدمات  4الفقرة  70طبقا للمادة 

والعروض المالیة على ثلاث مراحل، ولا یتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنیة، ولا 

 48ح العروض المالیة إلا بعد تقییم الخدمات من قبل لجنة التحكیم وفق نص المادة تفت

 .  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 

وقد حمل المشرع الإدارة المتعاقدة كامل المسؤولیة فیما خص العروض المالیة 

من ذات  70ووضعها في مكان آمن وهو ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من المادة 

 . نالقانو 

 فتح الأظرفة یتم في جلسة علنیة وفي إطار الشفافیة /3

من المرسوم الرئاسي الجدید یتم فتح الأظرفة في جلسة علنیة  70طبقا للمادة 

یدعى لحضورها كل المرشحین أو المتعهدین سواء من خلال إعلان المنافسة أو عن 
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فتح الأظرفة في  فرضت ذكر ساعة 66طریق رسالة موجهة للمرشحین، علما أن المادة 

 . دفتر الشروط قبل تسلیمه للمرشحین أو المتعهدین

 : مرحلة التقییم من قبل لجنة الفتح والتقییم/4

فطبقا للمرسوم الرئاسي الجدید تواصل لجنة الفتح مهمتها بعد انتهاء المرحلة 

م الأولى والكشف عن قائمة المتنافسین، وبعنوان التقییم تتولى اللجنة ممارسة المها

 .  247-15سالفة الذكر من المرسوم  72المنصوص علیها في المادة 

فمما سبق، نستنتج أن لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض تمارس رقابة على 

الإدارة  المتعاقدة حین تلجأ إلى منح الصفقة لمؤسسة، بحیث یجب أن تتوفر فیها القدرة 

نح قانون الصفقات العمومیة على تنفیذ هذه الصفقة، وللتأكد من هذه القدرات م

وتفویضات المرفق العام الجزائري الجدید الضوء الأخضر للاستعلام والتحري عن القدرات 

المقدمة من طرف المتعامل المتعاقد، وذلك أثناء مرحلة تقییم العروض بغیة أن یكون 

لحة اختیار هذا المتعامل سدیدا وذلك بكل وسیلة قانونیة، ولكم بالمقابل، فإن المص

المتعاقدة ملزمة بأن تراعي خصوصیة كل صفقة، كما یجب على الإدارة الأخذ بعین 

الاعتبار لبساطة أو تعقید الصفقة ففي الحالة الأولى یتم الاعتماد على معاییر بسیطة، 

أما الحالة الثانیة فتتطلب الاعتماد على معاییر فنیة أو معقدة نوعا ما، كمعیار درجة 

والقدرة المالیة والمراجع المهنیة ذات التصنیفات المرتفعة، وفي بعض  التأهیل و التصنیف

الأحیان هي ملزمة بمراعاة معاییر أخرى  كمعیار خدمة ما بعد البیع في صفقات اللوازم، 

زیادة على ذلك، فان الإدارة یجب أن تستمد قرارها في منح الصفقة بناء على معطیات 

  . 12الشروط المخصص لكل صفقة عمومیةمالیة وتقنیة، مع الالتزام بدفتر 

  :الخاتمة

من خلال ما سبق یمكن استخلاص مجموعة من النتائج ونتبعها بالتوصیات 

  :لالازمة كالآتي
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  :النتائج

تكمن أهمیة الرقابة الداخلیة في كشف الانحرافات والتجاوزات دون توقیع الجزاء 

 .  فهي تبني على مراجعة وفحص مختلف الإجراءات لأجل التحقق من صحتها وسلامتها

فالرقابة الداخلیة على هذا النحو نظام یضمن التحكم في إجراءات إبرام    

ضمان السیر الحسن لها وحمایة مصالحها الصفقات وذلك للحفاظ على مصالح الإدارة و 

  .المالیة، وتجسید مبدأ الشفافیة

وتمارس الرقابة القبلیة الداخلیة من قبل لجان فتح الأظرفة أو العروض والتقییم   

والتنقیط وهي لجان دائمة تختارها المصالح المتعاقدة من بین عناصرها المؤهلة لذلك وتعد 

أكثر المسائل التي تعرض إلیها المشرع عبر مختلف مسألة فتح العروض والتقییم من 

  .مراحل تنظیم الصفقات العمومیة

حاول المشرع الجزائري سد الثغرات التي عرفها قانون الصفقات العمومیة الملغى 

بتوحیده للجنتي فتح الأظرفة وتقییم العروض في لجنة واحدة ودائمة إضافة لاشتراطه 

ورغم أهمیة التغیر الإیجابي الذي أحدثه المشرع في عنصر الكفاءة في أعضاء اللجنة، 

القانون الجدید إلا أن تبعیة أعضاء اللجنة للسلطة الرئاسیة أو السلمیة لمسؤول المصلحة 

كما أن عدم تحدیده لعدد أعضاء اللجنة  ،المتعاقدة من شأنه التأثیر سلبا على دور اللجنة

ومنحه لمسؤول المصلحة المتعاقدة سلطة تقدیریة في تحدید عدد أعضاءها من شأنه الحد 

  .من فعالیتها

  :التوصیات

یتوجب منح إستقلالیة أكثر في تعیین أعضاء اللجنة وسحب صلاحیة التعیین  

  .من مسؤول المصلحة

  .ائیة للجنةإضفاء الشفافیة على المراحل الإجر 
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التخلي عن دور اللجنة الإستشاریوالإنتقال إلى الدور الإلزامي، حین تثبت وجود 

برفض العرض  ، بحیث یصبح الزامیا على المصلحة أن تصرح)72تعدیل المادة (فساد 

المقبول إن كانت ممارسات المتعهد تشكل تعسفا وهیمنة على السوق تتسبب بإختلال 

 .ني، ویصبح هذا التصریح إلزامیا على المصلحة المتعاقدةالمنافسة في القطاع المع
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